
ـــة القوميـــة وأوهـــام ســـيادتها لعنـــة الدول
تطارد أوروبا

, يونيو  | كتبه بشير موسى

شغلـت الدولـة باعتبارهـا المؤسـسة الاجتماعيـة الهيمنـة، أداة الحـرب، وصاحبـة السـيادة علـى أرضهـا
وشعبها، حقلي التاريخ والفكر السياسي الغربي منذ عقود. وبالرغم من العدد الكبير من الدراسات
التي كرست لقراءة بنية الدولة وتحولاتها، لم يزل كتاب مارتن فون كريفيلد، «صعود وانحدار الدولة»،
واحداً من أهمها على الأطلاق. ليس فقط لأن فون كريفيلد، الذي نشر كتابه في ، أفاد من
المـيراث الكـبير لدراسـة مسـألة الدولـة، السـابق علـى عملـه، ومـن التقـدم الواسـع في حقلـي الـدراسات
كثر من أربعمائة صفحة التاريخية والاجتماعية، ولكن أيضاً لطموح المشروع الذي ولد منه عمله. في أ
بقليل، يقرأ فون كريفيلد الدولة من بداية التاريخ، في العصرين اليوناني والروماني؛ كما ولادة الدولة

الحديثة وتطورها منذ صلح وستفاليا في  حتى الأزمنة المعاصرة.

يكرس فون كريفيلد فصل كتابه السادس، والأخير قبل ملاحظاته الخاتمة، لما يعتبره تراجع الدولة،
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وتراجــع أهميتهــا في حيــاة الممجتمعــات المعــاصرة، متخــذاً العــام  بدايــة لهــذه الحقبــة. ويعــدد
العوامل الأربعة التالية، باعتبارها القوى الفاعلة التي أدت إلى بداية انحسار سلطة الدولة وهيمنتها:
-الانتشار العالمي للتكنولوجيا؛ و - تراجع مهمات الرفاه والرعاية الاجتماعية؛ - تراجع الحرب؛ -
التهديــدات المتزايــدة للنظــام الــداخلي. لم يخطــئ فــون كريفيلــد عنــدما أوضــح في كتــابه، مــا أوضحــه
دارسون عدة من قبله، أن الدولة الحديثة، ومنذ بدايات نشوئها، أصبحت دولة قومية، أو دولة –
أمة، كما هي الترجمة العربية الحرفية للمصطلح الإنكليزي. بمعنى أن الدولة الحديثة لم تقتصر على
امتلاك أدوات عنــف وســيطرة وتحكــم ورقابــة هائلــة، لم تمتلكهــا الدولــة التقليديــة مــن قبــل، ولا أنهــا
أصبحت مصدر التشريع والشرعية معاً، وحسب، بل وجسدت الهوية القومية للأمة التي تحكمها،
أيضــاَ. في بعــض الحــالات، كــانت الدولــة هــي البوتقــة الــتي صــنعت الهويــة القوميــة، وتمــاهت بهــا في
الوقت نفسه، كما هي حال الدولة الفرنسية. وفي أخرى، كما حالة الأمة الألمانية، سبق تبلور الهوية
القوميــة وجــود الدولــة الواحــدة، وأصــبح تجلــي هــذه الدولــة الهــدف الأعلــى للحركــة القوميــة. هــذا
التماهي، في السياق الغربي عموماً، بين الدولة والأمة هو ما يط بعضاً من الأسئلة الهامة حول

مقولة فون كريفيلد حول تراجع الدولة وانحسارها.

ليس ثمة شك أن العالم، سيما العالم الغربي، شهد منذ سبعينات القرن الماضي انحساراً في عدد من
أهم سمات مؤسسة الدولة الحديثة. عمل توازن القوى النووي خلال سنوات الحرب الباردة على
أن تتجنــب أوروبــا (وليــس العــالم ككــل) الحــرب المســلحة الشاملــة، وهــي القــارة الــتي ســاهمت فيهــا
الحـروب المسـتمرة في ولادة الدولـة والحديثـة. ومنـذ منتصـف السـبعينات، ومـع تضـاؤل خطـر انتشـار
يغــان وحكومــة الشيوعيــة وفقــدان الفكــرة الاشتراكيــة بريقهــا الإنســاني، أصــبح ممكنــا لإدارة الرئيــس ر
تاتشر التخلي عن أبرز مهمات الرعاية الكاملة، التي طورت أصلاً لمواجهة الخطر الشيوعي، وأن تنتشر
فكرة السوق الحرة والنظام الاقتصادي الليبرالي في كافة أنحاء العالم. في الوقت نفسه، أفقد تقدم
وسائـل التقنيـة والاتصـال الدولـة تـدريجياً لواحـدة مـن أبـرز سـماتها: التحكـم والرقابـة. واكبـت هـذه
المتغــيرات تضخمــاً هــائلاً في مقــدرات الشركــات الكــبرى، الــتي لم تكتســب جنســيات متعــددة، ولا فــاقت
مقــدرات بعضهــا ميزانيــات دول متوســطة الحجــم، ولا عملــت علــى انتقــال رؤوس الأمــوال ومواقــع
الإنتـاج مـن بلـد إلى آخـر، وحسـب، بـل وامتلـك بعـض منهـا تـأثيراً ملموسـاً علـى الأوضـاع الاقتصاديـة
والاجتماعية لدول برمتها. اجتمعت هذه المتغيرات معاً لتولد مؤسسات أممية، مثل الأمم المتحدة
ومنظمة التجارة العالمية، أو إقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الآسيوية والجامعة العربية

ومجلس التعاون الخليجي، أصبحت في حد ذاتها كيانات فوق الدولة القومية.

كل في الطبيعة كيد. والصحيح، أيضاً، أن هذه المتغيرات فرضت ما يشبه التآ هذا كله صحيح، بالتأ
التقليدية للدولة الحديثة، سواء من حيث رصيد القوة الذي تمتعت به طوال مئات من السنين، أو
مــن حيــث الســلطات الــتي مارســتها علــى الفــرد والجماعــة. ولكــن الــشيء الــذي لا يبــدو أنــه تراجــع أو
وهن هو ذاك الارتباط السحري، الأقرب إلى الصلة الصوفية، بين الدولة والهوية، الدولة باعتبارها
تجلـي الأمـة وحاضنتهـا وتعبيرهـا عـن ذاتهـا، والأمـة في رؤيتهـا الدائمـة للدولـة باعتبارهـا رمـز وجودهـا
وحارسة موقعها ودورها على مسرح العالم. بنت الدول هذه الرابطة، أو ارتكزت إليها أصلاً، ولكنها في
كــل الأحــوال عملــت علــى رعايتهــا وتأبيــدها، في النشيــد الــوطني، في العلــم، في المتحــف، في المنــاهج

المدرسية، في فريق كرة القدم، في الإذاعة والتلفزة، وفي طقوس السيادة والحكم على السواء. 



لم تبرز هذه الصلة السحرية، والمتخيلة، كما برزت خلال الاستفتاء الأخير على بقاء بريطانيا في الاتحاد
الأوروبي، الذي انتهى إلى تصويت أغلبية بسيطة، وإن حاسمة، لصالح الخروج من الاتحاد.

المــدهش في الاســتفتاء ونتيجتــه، كــان التنــاقض البــالغ بين مصالــح أغلبيــة مــن صــوت لصالــح نهايــة
يــع الأصــوات، أعطــت أغلبيــة العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبي، وفكــرة الخــروج نفســها. طبقــاً لخارطــة توز
اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، ولندن الكبرى، ذات التكوين السكاني الكوزمبوليتيكي، أضواتها لصالح
البقـاء في الاتحـاد؛ بينمـا أعطـت أغلبيـة إنكلـترا الساحقـة، وأغلبيـة بسـيطة في ويلـز الصـغيرة، أصواتهـا
يـة مـن المملكـة المتحـدة؛ لصالـح الخـروج. بمعـنى، أن الاسـتفتاء حسـم بأصـوات الكتلـة الإنكليزيـة المركز
وأغلب هؤلاء كان من الطبقات العمالية والوسطى الصغيرة، سيما من أبناء المناطق التي تعتبر عادة
ــة فيمــا يتعلــق ــة حاضن معاقــل لحــزب العمــال. ولأن الاتحــاد الأوروبي تبــنى أصلاً توجهــات اجتماعي
بحقوق العمال، ساعات العمل، المساواة بين العاملين، الرعاية الصحية والاجتماعية، وملفات البيئة،
فليس ثمة شك أن التزام بريطانيا بالاتحاد صب لصالح هذه الشرائح الاجتماعية. ما وصفه دعاة
الخروج الكبار، ومعظمهم من المحافظين، المؤمنين باقتصاد السوق والنظام الرأسمالي الحر، بالقيود
الـتي يضعهـا الاتحـاد علـى بريطانيـا، يتعلـق في الحقيقـة بالضوابـط القانونيـة الـتي تـوفر بعـض الحمايـة
ـــة والوســـطى الصـــغيرة. فلمـــاذا اســـتمعت هـــذه الطبقـــات لخطـــاب خصومهـــا للطبقـــات العمالي

الاجتماعيين وصوتت ضد مصالحها الذاتية؟

كثر وضوحاً أن خطاب الدعوة ليست هناك إجابة واحدة وبسيطة على هذا السؤال. ولكن ما هو أ
لاســتعادة ســيادة الدولــة البريطانيــة، والمنــذر بــالخطر الــذي يمثلــه المهــاجرون مــن أنبــاء دول الاتحــاد
ــة مــن خطــاب المصالــح ــة الإنجليزي ــراً أعمــق في الأغلبي ــرك أث ــة، ت ــا المتوارث ــة بريطاني الأوروبي علــى هوي
الاقتصادية، الذي تبناه أنصار البقاء في الاتحاد. حسم الاستفتاء لصالح الخروج بالأغلبية الإنكليزية،
الكتلة التى اعتبرت د ائماً الأكثر تماهياً مع الدولة البريطانية وما تعنيه بريطانيا، والكتلة التي تعيش
منذ عقود أزمة هوية متفاقمة. في اليوم التالي للاستفتاء البريطاني، التقى وزراء خارجية الدول الست
كــد الــوزراء علــى اســتمرار الاتحــاد المؤســسة للســوق الأوروبيــة المشتركــة في ، بــدعوة مــن ألمانيــا. أ
الأوروبي، وأظهروا استعداداً لبدء مفاوضات سريعة لخروج من بريطانيا من الاتحاد. ولكنهم أشاروا،
أيضاً، وفي فقرة بالغة الدلالة، إلى أن الاتحاد سيتوقف عن اتخاذ مزيد من خطوات الاندماج وسيأخذ
كيد، أول تراجع من دول الاتحاد في الاعتبار الطموحات المتفاوتة والمتباينة للدول الأعضاء. هذا، بالتأ

الأوروبي الرئيسية عن حلم الاندماج، وأول تراجع أمام قوة الدولة القومية.

المشكلــة، ســواء في الحالــة البريطانيــة، أو في حــالات أخــرى مشابهــة، حيــث الدولــة القوميــة تحتضــن
قوميـات متعـددة، أن الخضـوع لسـياسات الهويـة لا يمكـن إيقـافه عنـد حـد. فبريطانيـا ليسـت دولـة

القومية الإنكليزية وحسب، وسيكون لإيقاظ القوميات الأخرى عواقب، ربما سيصعب احتواؤها.
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